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المخيزيم: الإصدار التاريخي يجسّد ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية وسياساتها الحكيمة واحتياطياتها الراسخة

٢٠٢٫٩٪ قفزة في قيمة المدفوعات عبر الإنترنت.. و ٢٠٤٫٧٪ نمواً في عدد العمليات منذ يونيو ٢٠٢٠
٣٦١ منتجاً وخدمة رقمية جديدة من المصارف خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى منتصف ٢٠٢٥

معاملات أجهزة نقاط البيع قفزت ٧٣٫٣٪ من ١٠٫٥ مليارات دينار إلى ١٨٫٣ ملياراً خلال ٦ سنوات

الكويت تجمع ١١٫٢٥ مليار دولار في إصدار سيادي تاريخي
أعلنت وزارة المالية أن الكويت سجلت عودة 
ناجحــة إلى أســواق الديــن العالمية من خلال 
إصدار تاريخي لســندات سيادية بقيمة ١١٫٢٥
مليــار دولار موزعة على ٣ شــرائح، في أول 
عودة للأسواق منذ عام ٢٠١٧. وقد شهد الطرح 
إقبالا هائلا من المســتثمرين ليسعر عند أحد 
أدنى الفوارق على الإطلاق لمصدر سيادي في 

الأسواق الناشئة.
وقالت «المالية»، في بيان حصلت «الأنباء» 
على نسخة منه، أن الإصدار مكون من شريحة 
بمبلغ ٣٫٢٥ مليارات دولار بأجل ٣ سنوات عند 
+٤٠ نقطة أســاس فوق الخزانــة الأميركية، 

وشــريحة بمبلغ ٣٫٠ مليــارات دولار بأجل ٥
ســنوات عند +٤٠ نقطة أساس فوق الخزانة 
الأميركية، وشريحة بمبلغ ٥٫٠ مليارات دولار 
لأجل ١٠ ســنوات عند +٥٠ نقطة أساس فوق 
ســعر الخزانة الأميركية، وهــذه الفوارق أقل 
من أول إصدار سيادي للكويت في ٢٠١٧ بشكل 

ملحوظ.
ولفتــت إلى ان الاكتتاب فــاق المعروض بـ 
٢٫٥ مرة، إذ وصل ســجل الأوامر إلى ٢٨ مليار 
دولار، وأن أكثــر من ٦٦٪ مــن التخصيصات 
ذهبت لمســتثمرين من خارج منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا ممثلة في ٢٦٪ من 

الولايــات المتحــدة، ٣٠٪ من أوروبــا والمملكة 
المتحدة، و١٠٪ من آسيا.

وبهذه المناسبة، صرح وزير الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة 
للشــؤون الاقتصاديــة والاســتثمار بالوكالة 
د.صبيح عبدالعزيز المخيزيم قائلا: «هذا الإصدار 
التاريخي يجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة 
الكويت المالية وسياساتها الحكيمة واحتياطياتها 
الراسخة، وان حجم الطلب والتسعير التنافسي 
يعكسان مكانة الكويت كمصدر سيادي متميز. 
هــذا الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات 
التمويل فحســب، بل يعزز مكانة الكويت في 

الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين 
الدوليين ضمن مسيرة تحقيق رؤية ٢٠٣٥».

ومن الجدير بالذكر، ان إصدار الكويت يعد من 
أكبر الإصدارات السيادية عالميا في ٢٠٢٥، حيث 
جمع واحدا من أضخم دفاتر الأوامر هذا العام، 
ما يؤكد ثقة المستثمرين في أساسيات الاقتصاد 
الكويتي وبرنامج الإصلاح على المدى الطويل.

وقد قاد الإصدار كل من: بنك سيتي، غولدمان 
ساكس إنترناشيونال، HSBC، جي بي مورغان، 
ميزوهو كمنسقين عالميين مشتركين، وبمشاركة 
بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني 

كمديرين مشاركين غير نشطين.

موزعة على ٣ شرائح في أول عودة للأسواق منذ ٢٠١٧ .. في طرح شهد إقبالاً هائلاً من المستثمرين ليسعّر عند أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمصدر سيادي في الأسواق الناشئة

د.صبيح المخيزيم

٢ مليار دينار ديون مستحقة 
لـ ٣٦ جهة حكومية

على خطى «بلاك روك».. 
«غولدمان» و«كارلايل» يستعدان 

لافتتاح مكاتب في الكويت

علي إبراهيم 

كشفت تقارير المتابعة الشهرية لحسابات للإدارة 
المالية للدولة عن أنه بنهاية السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤

بلغ إجمالي قيمة الديون المستحقة لـ٣٦ جهة حكومية 
نحو ٢٫٠٢٧ مليار دينار.

ويســتخدم بند الديون المســتحقة للحكومة في 
التقريــر كطرف قيد لحســابات تســوبة مطلوبات 
الحكومة، مما يجعل به الأول مدينا ويجعل به الثاني 
دائنا لتسوية قيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل 
خدمات تقوم بها بعض الجهات الحكومية للأفراد أو 
الهيئات والمؤسسات، او الديون المستحقة على الموظفين 
من عمليات ناتجة إما من خطأ في زيادة الصرف أو 
مطلوبات عليهم سبق خصمها من المصروفات وكشفت 
هذه الأخطاء أو تمت محاسبتهم عن هذه المطلوبات.
ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها «الأنباء» فإن 
وزارة النفــط تســتحوذ على نحــو ٣١٪ من إجمالي 
الديون المستحقة للحكومة، إذ يستحق للوزارة نحو 

٦١٥٫٥ مليون دينار.
ويســتحق لصالح الإدارة العامة للجمارك ديون 
بلغت قيمتهــا ٢٨٥٫١٢ مليون دينار، فيما يســتحق 
لصالــح وزارة الكهربــاء والماء ما قيمتــه ٢٧٠٫٠٩٦

مليون دينار، بينما يستحق لصالح وزارة الأشغال 
العامة ٢٢٢٫٥٧ مليون دينار.

وفي ســياق متصــل، بلغ إجمالي قيمة حســاب 
تأمينات شيكات وخطابات ضمان نحو ٦٫٤ مليارات 

دينار بنهاية العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
ويستخدم هذا الحساب لمراقبة خطابات الضمان 
بمختلف أنواعها والشــيكات المصدقة بأنواعها التي 
تقدم من المقاولين والموردين ضمانا لتنفيذ اعمالهم.

وتســتحوذ وزارة المالية على ٧١٧٫٣ مليون دينار 
من قيمة المبالغ المســجلة في ذلك الحساب، فيما بلغ 
رصيدهــا لدى وزارة الصحة نحو ٨٠٧ ملايين دينار، 
ولدى وزارة الأشــغال ١٫٢٩ مليار دينار ولدى وزارة 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نحو ٢٫٠٤٥ مليار دينار.

بلومبيرغ: يعتزم «غولدمان ساكس» إلى جانب 
عدد من الشــركات المالية الأخرى، افتتاح مكاتب في 
الكويت، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، في خطوة 
تعد دفعة للجهود الجديدة لترســيخ مكانة الكويت 

كمركز أعمال إقليمي.
وقال الأشــخاص، الذين طلبوا عدم الكشــف عن 
هوياتهم نظرا لسرية المعلومات، إن «كارلايل غروب»، 
و«فرانكلين تمبلتون»، و«ســتيت ستريت»، تدرس 
أيضــا افتتاح مكاتب محليــة، وتأتي هذه الخطوات 
بعــد قرار «بلاك روك» بفتح مكتب في البلاد، ما من 
شــأنه تعزيز جهود الكويت لتطوير قطاعها المالي، 
الــذي تراجع عــن كل من دبي وأبوظبــي والرياض 
خلال الســنوات الماضية. وتعــد الكويت بالفعل من 
بين عملاء هذه الشــركات التي سيتيح لها وجودها 
الفعلي تعزيز علاقاتها مع الحكومة وصندوق الثروة 
الســيادي للبلاد البالغ حجمه تريليون دولار. وقد 
ظهرت بعض هذه العلاقات بشــكل واضح الأسبوع 
الجاري، عندما ســاعد «غولدمان ساكس» في إدارة 

أول إصدار سندات دولي للكويت منذ ٨ سنوات.
وقال أشــخاص مطلعون على الأمر إن الشــركة 
الأميركيــة اختارت لإدارة مكتبها المحلي واحدا ممن 
انضمــوا إليها حديثا، هو محمــد المتروك، الذي كان 
يشــغل سابقا منصب مدير عام في صندوق التقاعد 
العام الكويتي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

«المركزي»: خفض سعر الخصم مناسب للأوضاع الاقتصادية والنقدية
أحمد مغربي

كشف بنك الكويت المركزي 
أن تخفيض سعر الخصم بواقع 
٢٥ نقطة أساس ليصبح ٣٫٧٥٪ 
بــدلا مــن ٤٪ اعتبــارا من ١٨
سبتمبر الماضي يعتبر سعرا 
مناسبا للأوضاع الاقتصادية 
والنقدية والمصرفية السائدة 
فــي المرحلــة الراهنــة محليا 
وخارجيا مع الأخذ بالاعتبار 
الــدور الذي يمكــن أن تلعبه 
السياسات الاقتصادية الأخرى 
ومنها سياسة الانفاق العام في 
دفع عجلة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك ضمن استعراض 
قدمه بنك الكويت المركزي حول 
جهوده في دعم التحول الرقمي 
للقطاع المصرفي ضمن رؤية 
اســتراتيجية تهدف الى بناء 
قطاع مالي متطور ومرن، وقادر 
على مواكبة متطلبات الاقتصاد 
الحديــث وتعزيز تنافســيته 

اقليميا ودوليا.
وقال «المركزي» إن البيانات 
المحلية تشير الى تباطؤ معدل 
التضخم من ٣٪ في يوليو ٢٠٢٤
ليصل الــى ٢٫٣٩٪ في يوليو 
٢٠٢٥، عــلاوة على اســتمرار 
الاستقرار النســبي في سعر 
صرف الدينار الكويتي مقابل 
العمــلات الرئيســية، وعلــى 
صعيد تطور المؤشرات النقدية 
والمصرفيــة كمــا فــي نهايــة 
أغسطس ٢٠٢٥، سجلت أرصدة 
ودائــع المقيمين لــدى الجهاز 
المصرفي نموا ســنويا بنحو 
٤٫٩٪، وقد شكلت ودائع القطاع 
الخاص بالدينــار الكويتي ما 
نسبته ٩٤٫٧٪ من إجمالي ودائع 
القطاع الخاص، كما ســجلت 
أرصدة التسهيلات الائتمانية 
للمقيمين نموا ســنويا بنحو 
٧٫٧٪ في نهاية أغسطس ٢٠٢٥.

وذكر «المركزي» ان التحول 
الرقمي يكتسب أهمية خاصة 
بالنظر الى تأثيره الاقتصادي 
المباشر، إذ يسهم في رفع كفاءة 
الأنشــطة المصرفية، وخفض 
التكاليف التشغيلية، وتحفيز 
الانتاجية، مما ينعكس إيجابا 
علــى الأداء الاقتصادي العام، 
كما يؤدي التحول الرقمي الى 
تعزيــز الشــمول المالــي عبر 
توســيع نطــاق الوصول الى 
الخدمات المصرفية، بما يعزز 
من قاعدة المشاركة الاقتصادية 

ويدعم نمو الطلب المحلي.
واســتعرض «المركــزي» 
تطور نظم المدفوعات منذ عام 
١٩٦٠ وحتى الآن، حيث قال انه 
فــي عام ٢٠٢٤ تم إطلاق نظام 
الدفــع الآني «ومض» من قبل 
شركة الخدمات المصرفية الآلية 
المشتركة (كي.نت) وبمشاركة 
البنوك المحلية، إذ توفر خدمة 
«ومض» للعملاء الأفراد إمكانية 
اجــراء تحويلات ماليــة آنيا 
عن طريق تطبيقات الهواتف 
النقالة والمواقــع الإلكترونية 
الخاصــة بالبنوك، وذلك بحد 
اقصى تبلغ قيمته ألف دينار 
للعملية الواحدة، و٣ آلاف دينار 
لإجمالي العمليات للمرسل في 
اليوم الواحد، على ألا يتجاوز 
إجمالي قيمة العمليات للمرسل 
في الشهر الواحد مبلغ ٢٠ ألف 
دينــار وقد بلغ عــدد العملاء 
المسجلين في الخدمة نحو ١٫٥٦

مليون عميل.
تسارع وتيرة المدفوعات

واســتعرض «المركــزي» 
التحــول  وتيــرة  تســريع 
الرقمــي وزيادة الاعتماد على 
المدفوعات الإلكترونية، إذ قال 
ان المدفوعــات عبــر الإنترنت 
ارتفعت منذ يونيو ٢٠٢٠ حتى 
يونيو ٢٠٢٥ بنســبة ٢٠٢٫٩٪ 
من حيث القيمة و٢٠٤٫٧٪ من 
حيــث العدد، بينمــا ارتفعت 
العمليــات النقديــة من خلال 

نحو ١٠٫٥ مليارات دينار، لتصل 
الى مستوى ١٨٫٣ مليار دينار 
من عام ٢٠٢٤، مســجلة زيادة 
قدرها ٧٫٨ مليارات دينار خلال 
٦ ســنوات فقط، ويعكس هذا 
الارتفــاع المتســارع التحــول 

السنوات الـ ٦ الأخيرة، حيث 
قفــزت قيمــة هــذه المعاملات 
حتــى ٢٫٢٨ مليــار دينــار في 
عام ٢٠١٩ الى نحو ١٨٫٨ مليار 
دينار في عام ٢٠٢٥، مســجلة 
زيادة تاريخية تجاوزت ١٦٫٥

مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 
٧٢٢٫٣٪، ويؤكــد هــذا النمــو 
المتســارع التحــول الجــذري 
في أنماط الاســتهلاك والدفع 
بالكويت مع دخــول التجارة 
الإلكترونية الى صلب النشاط 
الاقتصــادي وانتشــار حلول 
الدفع عبر الإنترنت وتنامي ثقة 
المســتهلك الكويتي بالمنصات 

الإلكترونية.
وفي إطــار جهــوده لدفع 
وتعزيــز  الابتــكار  عجلــة 
التنافسية، وافق بنك الكويت 
المركــزي خلال الفترة من عام 
٢٠١٨ وحتى منتصف عام ٢٠٢٥

على ٣٦١ منتجا وخدمة رقمية 
جديدة، ساهمت بشكل ملحوظ 
في تعزيز تجربة العملاء عبر 
تطبيقات الهواتف الذكية دون 
الحاجة الى زيادة افرع البنوك.

وقــال إنه تم وضــع إطار 
العمــل المصرفــي الرقمي في 
عــام ٢٠٢٢ لتنظيم وتســهيل 
الخدمات المصرفيــة الرقمية، 
حيث يتيح هذا الإطار الجديد 
المجال لتأسيس بنوك رقمية 
قائمة بذاتها وفق ثلاثة نماذج 

على النحو التالي:
١ - وحدة مصرفية رقمية

وهي وحدة اعمال مصرفية 
رقمية ضمن البنك باستخدام 
الترخيص القائــم ذاته ولكن 
تحت علامة تجارية مختلفة، 
وهــذه الوحــدات أو النوافــذ 
الرقمية قائمة فعليا في السوق 

المحلية.
٭ بنك وياي: وحــدة مصرفية 
ضمــن بنك الكويــت الوطني 

وتستهدف العملاء الشباب.
٭ بنــك تم: وحــدة مصرفية 
ضمن بيــت التمويل الكويتي 
وتســتهدف شــريحة العملاء 

الشباب.
٭ تطبيق SiDi: تطبيق رقمي 
تابــع لبنــك وربــة، والــذي 
يستهدف شريحة العملاء من 

ذوي الدخل المحدود.
كمــا أن هنــاك عــددا مــن 
الطلبات الأخرى قيد الدراسة 
لوحدات مصرفية رقمية جديدة 
مــن المتوقــع ان يتــم إطلاقها 

قريبا.
٢ ـ الصيرفة كخدمة

وهي شراكة بين بنك مرخص 
ومشــاركين آخرين في المجال 
الرقمي، وهــي بمثابة اتفاقية 
للاستعانة بمصادر خارجية، 
حيث يقــوم بموجبها الطرف 
الآخر بتقديم خدمات مصرفية 
للعمــلاء من خلال البنك دون 
الحاجة الى الدخول في اجراءات 
طويلة ومكلفة للحصول على 
ترخيص افتتاح بنك، ويستفيد 
العمــلاء من هــذا النــوع من 
البنوك بحصولهم على خدمات 
مالية مبتكرة وبتكاليف أقل.

٣ ـ بنك رقمي مستقل

يمثل هذا البنك إضافة جديدة 
للقطاع المصرفي المحلي، حيث 
يتم تأسيسه رقميا بالكامل دون 
الحاجة لوجــود كيان تقليدي 
مسبق، ويعمل بموجب ترخيص 
بنــك عام مــع تقــديم خدمات 
رقمية كاملة غالبا عبر الأنظمة 
السحابية، وانطلاقا من حرصه 
المالي وسلامة  على الاستقرار 
البنك المركزي  القطاع، يعتمد 
نمــوذج «الصيرفــة كخدمــة» 
لتقليل المخاطر، واختبار العمل 
المصرفي الرقمي قبل تأسيس 
البنــك، حيــث يجــري حالياً 
استكمال المتطلبات اللازمة لعدد 
من المتقدمين، ويؤكد «المركزي» 
أن الإطار التشريعي والتنظيمي 
الكويتي مهيأ لاستيعاب البنوك 
الرقمية ومرن بما يكفي لمواكبة 
التطــورات مــع الحفــاظ على 
الاستقرار المالي وحماية حقوق 

العملاء.

الكبير في أنماط الدفع والتوجه 
المتزايد نحو المعاملات الرقمية 

بدلا من النقدية.
وشهدت البلاد طفرة هائلة 
في حجم المدفوعات الإلكترونية 
عبر المواقع والتطبيقات خلال 

تباطؤ معدل التضخم إلى ٢٫٣٩٪ واستقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية

أجهزة الصراف الآلي بنســبة 
١٨٫٥٪ من حيث القيمة و٤٢٫١٪ 

من حيث العدد.
وكشــف ان قيمة معاملات 
أجهزة نقاط البيع قفزت بنسبة 
٧٣٫٣٪، إذ بلغت في عام ٢٠١٩


